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 ملخص

 المساهمةحرص قانون الشركات الاتحادي في دولة الإمارات العربیة المتحدة على تفعیل 
ن یكون في كل شركــة أشتراطه صراحةً وجوب الوطنیة في الشركات التجاریة وذلك من خلال ا

أكثــر من المواطنیــن لا تقــل حصته عن واحد وخمسین بالمائة من رأس  شریــك أو تؤسـس في الدولة
ریك إلا أنه شاع في الآونة الأخیرة إدراج اسم المواطن في عقد الشركة الموثق كش مال الشركة.

اصطناع صورة ي رأس المال وذلك بقصد التحایل و رغم عدم سداده مطلقاً لحصته ف %٥١بنسبة 
للشركة مطابقة من حیث الظاهر لأحكام قانون الشركات، مقابل دفع مبلغ مالي بصفة دوریة لهذا 

ر قراإالمواطن مع تسلیمه لما یسمى "بورقة الضد" وهي عبارة عن اتفاقیة خاصة غیر موثقة تفید 
الشركاء الفعلیین في الشركة بأن المواطن المذكور لیس شریكاً في الشركة وغیر مسؤول عن 

نظیر خدماته وكفالته للشركة.  ةسنوی اً بصفةمقطوع اً التزاماتها وأنه مجرد كفیل رخصة یتقاضى مبلغ
طي ویثور التساؤل هنا عن الأثر المترتب على صوریة عقد الشركة على هذا النحو وكیفیة تعا

عتقاداً منه االقضاء الإماراتي مع هذه الحالة ومدى مراعاته لحقوق الغیر الذي تعامل مع الشركة 
جابة لى الإإبصحة عقدها الموثق وسلامة البیانات الواردة فیه. وبناء علیه، فإن هذه الدراسة تسعى 

العملي  التحدیات التي قد تظهر في التطبیق بعضعلى هذه التساؤلات وتسلیط الضوء على 
 برز نقاط الضعف والقوة في هذا الصدد.ألنصوص القانون وذلك بهدف الوقوف على 

 المساهمة الوطنیة، صوریة عقد الشركة، البطلان النسبي، كفیل الرخصة. الكلمات الدالة:
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Simulated Company Contract in the Light of the UAE Legal and Judicial 
Trends 

Dr. Emad Abdel Rahim Dahiyat 
 

Abstract 
The commercial companies law in the UAE has encouraged the national 

contribution in the field of commercial companies by requiring that any 
company established in the State shall have one or more UAE partners holding 
at least 51% of the share capital of the company.However, it has become 
common practice recently to include the name of the citizen in the contract of 
the company as a partner by 51%, although he has never paid it for his share in 
the capital in order to circumvent the provisions of the Companies Law 
especially those relating to the national contribution in the capital. In such a 
case, the citizen is usually paid periodically, and provided with so-called 
"counter-paper”, which is a non-documented private agreement stating that the 
said citizen is not a partner in the company and is not responsible for its 
obligations, and that he is only a license sponsor who receives a lump sum for 
his services and his sponsorship for the company.The question arises here is 
how the UAE judiciary shall deal with this situation and protect the rights of 
third parties who transact with the company believing in the validity of its 
documented contract and the integrity of the data contained therein. Therefore, 
this study aims to answer this question and examine the main challenges that 
may appear in the practical application of the law in order to identify the areas 
of weakness and strength in this regard. Furthermore, this study determines 
what the law ought to be in order to effectively ensure the truthfulness, 
accuracy, and completeness of information included in the company contract. 
Keywords: the national contribution, simulated company contract, relative 

invalidity, local sponsor for license. 
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 :المقدمة

وقـد  ق الـزمن، حیـث عرفهـا الرومـان والبـابلیون والعـرب وغیـرهمتضرب فكرة الشركة بجذورها في أعما
ثم مـا لبثـت أن تطـورت مـع تطـور الصـناعة  )١(الملكیة المشتركة بین أفرادها،بدأت مرتبطة بنظام الأسرة و 

ولعـــل مـــن أبـــرز الأســـباب التـــي  )٢(ســـتعمار الأوروبـــي.والتجـــارة وظهـــور حركـــات الكشـــوف الجغرافیـــة والا
لــى اســتقطاب المــوارد المالیــة والفنیــة إأشــكال مختلفــة منهــا الحاجــة  وتطــورركات ســاهمت فــي ظهــور الشــ

لــى عجـز الشــخص بمفــرده عــن مواجهــة إاللازمـة لــدعم وتمویــل المشــروعات الاقتصـادیة المختلفــة، إضــافة 
 خطار التي قد تنشأ عن هذه المشروعات.الأ

 متهــا شـــریعة حمــورابي فـــي ســبع مـــوادوقــد بــدأ الاهتمـــام بــالتنظیم القـــانوني للشــركات مبكـــراً، حیــث نظ
، واســتمر هــذا الاهتمــام حتــى وقتنــا الحاضــر وذلــك لمــا تمثلــه الشــركات مــن دور حیــوي فــي اقتصــاد كاملــة

الدول. وقـد حظیـت الشـركات فـي دولـة الامـارات العربیـة المتحـدة باهتمـام بـالغ مـن لـدن المشـرع الـذي أفـرد 
، كما جاء قانون الشركات الاتحـادي ١٩٨٥) لسنة ٥م (لها عدة نصوص في قانون المعاملات المدنیة رق

ومــــن بعــــده قــــانون  ١٩٨٨) لســــنة ١٣المعــــدل بمقتضــــى القــــانون الاتحــــادي رقــــم ( ١٩٨٤) لســــنة ٨رقــــم (
لیؤكــــد حــــرص المشــــرع الإمــــاراتي علــــى تنظــــیم كافــــة اشــــكال  ٢٠١٥) لســــنة ٢تحــــادي رقــــم (الشــــركات الا

 قتصادیة.مستجدات في الحیاة الاالشركات التجاریة بنصوص معاصرة تواكب آخر ال

                                                 
تكمن الجذور الأولى لفكرة الشركة في الملكیة المشتركة بین أفراد الأسرة الواحدة أو الورثة فیما یعرف بالشركة  )١(

شخاصاً آخرین من خارج الأسرة بحیث لم تعد تقتصر بالضرورة على إدارة أالعائلیة، إلا أن تلك الفكرة تطورت لتشمل 
والتجارة على الشیوع، بل أصبحت أیضاً تختص بمشاریع اقتصادیة تتنوع ما بین الصناعة  موال الورثة المملوكةأ

عبد المنعم درویش، عقد الشركة في القانون  انظر. لمزید من المعلومات حول النشأة التاریخیة للشركات، والزراعة
لشركات التجاریة، دار الثقافة للنشر ایضاً عزیز العكیلي، الوسیط في ا انظر. ١٩٩٨الروماني، دار النهضة العربیة، 

 .١٧ص ،٢٠١٠،والتوزیع
ساهمت حركات الاستعمار الأوروبي والكشوف الجغرافیة في تكوین شركات ضخمة لاستغلال ثروات المستعمرات  )٢(

، ومن الأمثلة على هذه فریقیاأو المعادن النفیسة في كل من الهند اكتشاف مناجم الذهب و  الجدیدة لا سیما بعد
، ١٦٠٢، شركة الهند الهولندیة التي تأسست عام ١٥٩٩لشركات شركة الهند الشرقیة البریطانیة التي تأسست عام ا

محمود سمیر الشرقاوي، الشركات  ،انظر. للمزید من التفصیل، ١٦٧٠وشركة خلیج هدسون التي تأسست عام 
ضاً عبد الحكم عثمان، الشركات التجاریة أی انظر. ٣ص، ١٩٨٠التجاریة في القانون المصري، دار النهضة العربیة،

 .١٠ص ،١٩٩٦كادیمیة شرطة دبي،أ في دولة الإمارات العربیة المتحدة،
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شــترطت مســاهمة مواطنیهــا فــي رأس مــال الشــركات اد مــن تشــریعات الــدول الأخــرى التــي كــدأب العدیــ
حرصـــت دولـــة الإمـــارات العربیـــة المتحـــدة علـــى تفعیـــل المشـــاركة الوطنیـــة فـــي الأنشـــطة  )١(العاملـــة فیهـــا،

لوطنیــة علــى القطاعــات الاقتصــادیة فــي الدولــة. التجاریــة وذلــك تحقیقــاً للصــالح العــام وترســیخاً للســیطرة ا
تحـادي التـي إشـترطت ولعل ذلك الحرص یتجلـى فـي نـص المـادة العاشـرة مـن قـانون الشـركات التجاریـة الا

من مـواطني  شركتي التضامن والتوصیة البسیطة الشركاء المتضامنین في صراحةً وجوب ان یكون جمیع
ـــة تؤســـس فــي الدولــةالدولــة، كمــا اســتلزمت المــادة ذاتهــا فــي كــ ـــر مــن  أن یكــون فیهــا ل شركـ شریــــك أو أكثـ

 المواطنیــــن لا تقــــل حصــته عــن واحــد وخمســین بالمائــة مــن رأس مــال الشــركة. ویقــع بــاطلاً أي شـــرط أو
لـى انخفـاض نصـیب مـواطني إیفضـي  ن یخل بتلك النسـبة أوأالأسهم من شأنه  تصرف في الحصص أو

فضلاً عن ذلك، فقد خول المشرع الإماراتي مجلس الوزراء بناء علـى  )٢(نون.الدولة عما هو مقرر في القا
أن یصـدر قـراراً یحـدد فیـه فئـة الأنشـطة التـي  قتصـاد بالتنسـیق مـع السـلطات المختصـةقتراح مـن وزیـر الاا

 )٣(یقتصر مزاولتها على مواطني الدولة.

لـى تفعیـل المشـاركة الوطنیـة فـي یتجلـى فیهـا حـرص المشـرع الإمـاراتي ع ومن المظاهر الأخـرى التـي
 ن یكــونأشــترطت اتحــادي التــي مــن قــانون الشــركات الا ١٥١الشــركات التجاریــة مــا جــاء فــي نــص المــادة 

الــرئیس وأغلبیــة أعضــاء مجلــس الإدارة فــي الشــركة المســاهمة العامــة مــن المتمتعــین بجنســیة الدولــة، وفــي 
ا یلزم توافره بمقتضى هذه المادة وجب استكمالها نخفاض نسبة مواطني الدولة في مجلس الإدارة عماحال 

نطلاقــاً مــن او  خــلال ثلاثــة أشــهر علــى الأكثــر وإلا كانــت قــرارات المجلــس بعــد انقضــاء هــذه المــدة باطلــة.
حرصــه علــى تعزیــز الســیطرة الوطنیــة علــى الســوق المحلــي، فقــد أوجــب المشــرع الإمــاراتي علــى كــل شــركة 

                                                 
ألا تقل نسبة ضرورة والتي إشترطت  ٢٠١٦) لسنة ١من قانون الشركات الكویتي رقم ( ٣٨مثلاً نص المادة  انظر )١(

 والتي نصتمن ذات القانون  ٥٧أیضاً المادة  انظر. من رأس المال % ٥١ملكیة الكویتیین في شركة التضامن عن 
على أنه یجب أن لا تقل نسبة ملكیة الكویتیین عن واحد وخمسین بالمائة من رأس مال شركة التوصیة البسیطة. 

والتي تنص على عدم جواز  ٢٠٠٤) لسنة ٧٠من نظام تنظیم استثمارات غیر الأردنیین رقم ( ٣كذلك المادة  انظر
المقاولات  والخدمات وأعمالي مشروع في مجال توزیع البضائع أمن رأس مال  %٥٠بي لما یتجاوز تملك الأجن

من  %٤٩من ذات النظام تقضي بعدم جواز تملك غیر الأردني لأكثر من  ٤أیضاً المادة  انظرالإنشائیة والسمسرة. 
من  ٦مها، في حین تحظر المادة مع طواق وتأجیر الطائراتي مشروع في قطاعات خدمات النقل الجوي أرأس مال 

ویساهم في خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق وخدمات التحریات أن یتملك أالنظام ذاته على غیر الاردني 
 والأمن ومقالع رمل البناء وحجر البناء.

 ٢٠٩أیضاً المادة  انظر. ٢٠١٥) لسنة ٢من قانون الشركات التجاریة الاتحادي رقم ( ١٠الفقرة الثالثة من المادة  انظر ٢
 من ذات القانون.

 .٢٠١٥) لسنة ٢من قانون الشركات التجاریة الاتحادي رقم ( ١٠الفقرة الثانیة من المادة  انظر ٣
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مــن مــواطني الدولــة، فــإذا كــان الوكیــل شــركة فیجــب أن تتمتــع بجنســیة أجنبیــة أن تقــوم بتعیــین وكیــل لهــا 
الدولة وأن یكون جمیع الشركاء فیها من المواطنین. وبخلاف ذلك، فلن تكون الشركة الأجنبیـة قـادرة علـى 

ن التزامـات الوكیـل تجـاه الشـركة أعلمـاً  تسـویق منتجاتهـا وخـدماتها فیهـا. ممارسة أنشطتها داخل الدولة أو
التزامـات مالیـة تتعلـق  یر تقتصر فقط على تقدیم الخدمات اللازمة للشركة دون تحمل أیـة مسـؤولیة أووالغ

 )١(الخارج. مكتبها في الدولة أو نشاط فرع الشركة أو بأعمال أو

لى أن كفالة المواطن في حد ذاتها لا تسبغ علیه صفة الشریك في الشركة، بـل لا بـد إوتجدر الإشارة 
عینیـة  وأصفة من المساهمة الحقیقیة في رأس مـال الشـركة مـن خـلال تقـدیم حصـة نقدیـة كتساب تلك اللا

و خسارة. أما مجرد تقدیم المواطن الى السلطة المختصة أوإقتسام ما قد ینشأ عن مشروع الشركة من ربح 
لا یعـدو  طمئنـان والثقـة بقـدرة الأجنبـي علـى ممارسـة النشـاط التجـاري داخـل الدولـة فهـوما یحملها على الا

ن یجعل من ذلك المواطن كفیل رخصة لـیس إلا. وعلـى الـرغم مـن الطبیعـة الآمـرة للنصـوص الـواردة فـي أ
قــانون الشــركات بشــأن المســاهمة الوطنیــة وتعلقهــا بالنظــام العــام للدولــة، إلا أنهــا لا تســري بالضــرورة علــى 

لا تســري تلــك النصــوص علــى  كمــا )٢(الشــركات التــي تؤســس فــي المنــاطق الحــرة وتمــارس أنشــطتها فیهــا،
الشركات التیتساهم فیها الحكومة الاتحادیة أو  الشركات التي یصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء أو

) من %٢٥المملوكة من أي منها بنسبة لا تقل عن ( الشركات التابعة أو إحدى المؤسسات أو المحلیة أو
إنتـاج الكهربـاء  فـي مجـال الطاقـة أو وتكریـره وتسـویقه أو رأس مالها والعاملة في مجال التنقیـب عـن الـنفط

ــــود التأسیســــیة لهــــذه  ــــهُ فیمــــا ورد بشــــأنه نــــص خــــاص فــــي العق ــــك كل ــــاه وتوزیعهــــا وذل والغــــاز وتحلیــــة المی
 )٣(الشركات.

أما فیما یتعلق بطبیعة المساهمة الوطنیة في الشركات التجاریة، فینبغي أن تكون فعلیة ولیست مجرد 
لتیسیر قیام الشركة واستخراج رخصتها وجعلها في صورة مطابقة لأحكام القانون. وبناء  مشاركة صوریة

إعتباریاً من ممارسة أي نشاط  الأجنبي سواء كان شخصًا طبیعیًا أو علیه، فقد حظر المشرع تمكین
في عقد اقتصادي لا تسمح القوانین النافذة بممارسته داخل الدولة سواء كان ذلك بإیراد بیانات كاذبة 

                                                 
 .٢٠١٥) لسنة ٢من قانون الشركات التجاریة الاتحادي رقم ( ٣٢٩المادة  انظر )١(
نه أعلى  والتي تنص ٢٠١٥) لسنة ٢جاریة الاتحادي رقم (من قانون الشركات الت ٥الفقرة الأولى من المادة  انظر )٢(

لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة بالنسبة إلى ما ورد في شأنه "
نص خاص في قوانین أو أنظمة المنطقة الحرة المعنیة، واستثناء من ذلك تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون 

 ي حال ما إذا سمحت قوانینها أو أنظمتها بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة بالدولة".ف
) ٢من قانون الشركات التجاریة الاتحادي رقم ( ٤بشأن الشركات المستثناة من أحكام قانون الشركات المادة  انظر )٣(

 .٢٠١٥لسنة 
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 ٢١٤ 

فضلاً عن ذلك، ١رخصته أوسجله التجاري أو بأیة طریقة أخرى. أو الشركة أو باستعمال اسم المتستر
شتراك الفعلي للمواطن یقتضي مساهمته في رأس مال الشركة من خلال سداد قیمة حصته المثبتة فإن الا

خسارة. إلا أنه شاع في في عقد التأسیس إضافة الى اقتسامه ما قد ینشأ عن نشاط الشركة من ربح او 
رغم عدم سداده مطلقاً  %٥١الآونة الأخیرة إدراج اسم المواطن في عقد الشركة الموثق كشریك بنسبة 

لحصته في رأس المال وذلك بقصد التحایل واصطناع صورة للشركة مطابقة من حیث الظاهر لأحكام 
مع تسلیمه لما یسمى "بورقة الضد"  قانون الشركات، مقابل دفع مبلغ مالي بصفة دوریة لهذا المواطن

قرار الشركاء الفعلیین في الشركة بأن المواطن المذكور إوهي عبارة عن اتفاقیة خاصة غیر موثقة تفید 
سنویاً نظیر  اً لیس شریكاً في الشركة وغیر مسؤول عن التزاماتها وأنه مجرد كفیل رخصة یتقاضى مبلغ

 خدماته وكفالته للشركة.

هنا عن الأثر المترتب على صوریة عقد الشركة على هذا النحو وكیفیة تعاطي  ویثور التساؤل
القضاء الإماراتي مع هذه الحالة ومدى مراعاته لحقوق الغیر الذي تعامل مع الشركة إعتقاداً منه بصحة 
عقدها الموثق وسلامة البیانات الواردة فیه. كما یثور التساؤل كذلك حول مصیر التصرفات التي سبق 

برمتها الشركة قبل الحكم ببطلانها نتیجة لصوریة عقدها، وما إذا كان هذا البطلان یسري بأثر رجعي أو 
نه ذو طبیعة خاصة مستمدة من أحكام قانون الشركات.وبناء علیه، فإن هذه الدراسة تسعى الى أأم 
تطبیق العملي التحدیات التي قد تظهر في ال بعضجابة على هذه التساؤلات وتسلیط الضوء على الإ

برز نقاط الضعف والقوة في هذا الصدد. وسیتم تقسیم هذه ألنصوص القانون وذلك بهدف الوقوف على 
موقف القضاء الإماراتي من الصوریة في  الدراسة إلى مبحثین رئیسیین وخاتمة. نتناول في المبحث الأول

ن بشأن نسبة المساهمة الوطنیة عقد الشركة التي یلجأ إلیها البعض بهدف التحایل على نصوص القانو 
وما الذي  طبیعة البطلان في قانون الشركات في الشركات، في حین نتطرق في المبحث الثاني إلى

جل الحد من مثل هذه الصوریة. أما الخاتمة فسوف تخصص لعرض أبرز النتائج أینبغي اتخاذه من 
 والتوصیات التي تم التوصل إلیها في الدراسة.

 المبحث الأول

 الموقف القضائي من صوریة عقد الشركة والآثار المترتبة علیها

تفــاق الطــرفین علــى إجــراء تصــرف ظــاهر غیــر ان الصــوریة هــي ألــى إبــادئ ذي بــدء یجــب التنویــه 
 وفیهــا یــتمحقیقــي یخفــي طبیعــة العلاقــة القانونیــة بــین طرفیــة، وغالبــاً مــا یســمى العقــد الخفــي بورقــة الضــد 

لطــرفین المتعاقــدین وتحدیــد مالهمــا ومــا علیهمــا مــن شــروط والتزامــات والتــي تكــون تنظــیم العلاقــة الحقیقــة ل

                                                 
 .٢٠٠٤) لسنة ١٧رقم ( اتيالإمار  من قانون مكافحة التستر التجاري ٢المادة  انظر )١(
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بطبیعة الحـال مخالفـة لمـا نـص علیـه فـي العقـد الصـوري. وتتحقـق الصـوریة فـي عقـود الشـركات حـین یـتم 
یكون الظاهر منهما موثقاً لدى السلطة المختصة ومسـتوفیاً للشـروط  الشركة،إبرام عقدین بخصوص نفس 

یـتم إشـهاره أوتصـدیقه.وغالباً  لا مسـتتراً خـر خفیـاً في حین یكون العقد الآ یة التي ینص علیها القانونالشكل
مــا تتمحــور الصــوریة فــي عقــود الشــركات حــول التحایــل علــى عنصــر المســاهمة الوطنیــة بالنســب المقــررة 

صرف من اثبات صوریته، و التوثیق لا یحصن بالضرورة التأن التسجیل ألى إقانوناً. وینبغي هنا الإشارة 
كما أن محكمة الموضوع هـي وحـدها المخولـة باسـباغ التكییـف القـانوني الصـحیح علـى العقـد مثـار النـزاع 

برامـه إطرافـه ومـا عاصـر ألیه نیـة إفي الدعوى دون تقید بتكییف العاقدین له حسبما تستظهره مما اتجهت 
 من ظروف وملابسات. 

 هماأحــدساســیین أقــف القضــاء الإمــاراتي یتــراوح بــین اتجــاهین ن مو أوفــي هــذا الصــدد، یمكــن القــول 
تجـاه الآخـر إلـى یرتب على صوریة المسـاهمة الوطنیـة الـبطلان المطلـق لعقـد الشـركة، فـي حـین یـذهب الا

تبني موقف أكثـر مرونـة للحفـاظ علـى اسـتمراریة الشـركة وضـمان حقـوق الـدائنین مـن الغیـر. وبنـاء علیـه، 
تجـاه الأول للقضـاء الإمـاراتي، بینمــا إلـى مطلبـین رئیســیین یعنـى الأول منهمـا بالافـإن هـذا المبحـث ینقسـم 

 تجاه الثاني الذي سلكه القضاء الإماراتي في هذا الصدد. یتطرق الآخر إلى الا

 المطلب الأول

 صوریة المساهمة الوطنیةمن الإماراتي للقضاء الإتجاه الأول

رغم عدم سداده  %٥١مواطن في العقد كشریك بنسبة لى أن إثباتالإیذهب وهو الاتجاه الغالب و 
مطلقًا لأي حصة في رأس المال إنما ینطوي على تحایل على نصوص القانون الآمرة بشأن نسبة 

ن یسمو على مصلحة الأفراد الخاصة أالمساهمة الوطنیة، ویمثل خروجاً على النظام العام الذي ینبغي 
ویستوي في هذا أن یكون من یرید  )١(حة إثباته بجمیع الطرق،ولذلك یجب تیسیر كشف ذلك التحایل وإبا

یكون أحد المتعاقدین، ففي الحالتین یقضي النظام العام بضرورة فضح هذا  إثبات الاحتیال من الغیر أو
الاحتیال وتفویت الفرصة على كل من یحاول إخفاء العلاقة الحقیقیة بین أطراف العقد. وقد رتبت معظم 

رة عن المحاكم الإماراتیة على صوریة عقد الشركة على النحو المتقدم بطلان الشركة الأحكام الصاد
لى عدم مسؤولیة الشریك الصوري في مواجهة دائني الشركة متى قدم ما یثبت إبطلاناً مطلقاً إضافة 

ذلك نه مجرد كفیل للرخصة في مقابل جعل سنوي و أالعلاقة الحقیقیة بینه وبین باقي الشركاء وما یفید 
ثبات التي توجب الإثبات بالكتابة فیما یخالف الثابت بالكتابة ما لم یكن هناك تحایل على وفقاً لقواعد الإ

                                                 
 تجاري. ٢٠١٠لسنة  ١٨٠المحكمة الاتحادیة العلیا، الطعن رقم  )١(
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القانون فیجوز في هذه الحالة لمن كان التحایل موجهاً ضد مصلحته إثبات صوریة العقد بجمیع الطرق 
 )١(المتاحة.

ساهم في رأس مال الشركة ولم تتجه نیته لذلك، ذا تبین للمحكمة ان الشریك المواطن لم یإنه أبمعنى 
وأنه لم یتقاسم ارباحها او یتحمل خسائرها، وأن الشركة لم یتوافر فیها فعلاً اي ركن من أركانها 
الموضوعیة خلافاً لما هو ثابت بعقد تأسیسها الموثق في السجلات الرسمیة فیجب حینئذٍ الحكم ببطلانها 

تكییف العلاقة بین الشركاء واستخلاص العناصر المقررة قانوناً لتكوین الشركة  نأعلماً  )٢(بطلاناً مطلقاً،
من تقدیم الحصص واقتسام الربح والخسارة ونیة المشاركة هو ما تستقل بتقدیره محكمة الموضوع طالما 

سباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق والمستندات، كما أن للمحكمة السلطة أأقامت قضاءها على 
الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصوریة أو نفیها ولا رقابة علیها في ذلك ما دام وزن وتقدیر لكاملة في ا

كمة أن حوفي سبیل تكوین عقیدتها في هذا الصدد، لا یجوز للم )٣(الدلیل الذي أخذت به مقبولاً قانوناً.
وصف العقد بالصوریة، بل تقیم قضاءها بالصوریة على مجرد أنها اطمأنت إلى قول خبیر أو شاهد 

ینبغي  علیها أن لا تغفل التدقیق في الاتفاقیة اللاحقة غیر الموثقة التي تتضمن إقرارات الشركاء الفعلیین 
كذلك إلى أصل  ن تنظرأفي الشركة بأن الشریك المواطن لیس في حقیقة الأمر شریكًا في الشركة، و 

 سلفًا لقاء مساعیه حتساب وسداد مبلغ مقطوع للمذكورمیزانیات الشركة لتتبین منها ما إذا كان یتم ا
هل قام فعلاً بسداد حصته في رأس المال، حیث أن البحث في مستندات الشركة له وكفالته للشركة و 
معرفة المركز الحقیقي طراف العلاقة وتحدید أصل الحق في النزاع و أالوقوف على نیة  أهمیته البالغة في

 للمتعاقدین.

                                                 
الى أن "كفالة  ١٠/٢/٢٠٠١قضائیة في جلسة  ٢٢لسنة  ٢٧٠تطبیقاً لذلك ذهبت المجكمة الاتحادیة العلیا في الطعن رقم  )١(

لى جهة الادارة ما یحملها على إر على تقدیم المواطن المواطن التي لم تصاحبها مشاركة من المواطن بالمال مدلولها قاص
مام جهة الإدارة أالاطمئنان والثقة في قدرة الأجنبي على ممارسة النشاط التجاري داخل الدولة ولا یتجاوز أثرها نطاق المساءلة 

ة المدین المكفول في تنفیذ الذي هو ضم ذمة الكفیل الى ذم لى الكفالة بمعناها القانونيإعن الترخیص، ولا ینصرف مدلولها 
ن یقدم كل أتوفرت أركانها الأساسیة التي منها إذا ن الشركة التجاریة التي لها الشخصیة الاعتباریة لا توجد إلا أالتزاماته. كما 

 ذي تبعة بأن یساهم كل شریك في هذه التبعة من لدى الشركاء قصد المشاركة في نشاط شریك حصته في رأس المال وأن یتوفر
في الدعوى عن أنها مجرد منشأة فردیة  وكشف الواقع، فإذا فقدت هذه الأركان أو بعضها والخسارة معاً خلال مشاركته في الربح 
شخصاً اعتباریاً له ذمته المالیة المستقلة، كان هو المسؤول وحده  ولا تعتبرمن ذمته المالیة  وتكون جزءاً یملكها صاحبها الفعلي، 

 ٢٠١٠لسنة  ٢٠١٠/٤٦عمالي،  ٢٠١٠لسنة  ٢٠٠٩/١٠٧أیضاً محكمة تمییز دبي، الطعون أرقام  ظرانعن التزاماتها". 
 تجاري.

 تجاري. ٢٠٠٩لسنة  ٧محكمة تمییز دبي، الطعن رقم  )٢(
 ٢٠٠٨/٢٧٠أیضاً محكمة تمییز دبي، الطعن رقم  انظر تجاري. ٢٠١٠لسنة  ٢٠١٠/١٣١محكمة تمییز دبي، الطعن رقم  )٣(

 .عمالي ٢٠١٠لسنة ٢٠١٠/٥٠محكمة تمییز دبي، الطعن رقم  ،نيمد ٢٠٠٩لسنة 
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لیها القضـاء الإمـاراتي فـي تقریـر بطـلان عقـد الشـركة الصـوري إز النصوص التي استند بر أولعل من 
 نـه "إذا سـتر المتعاقـدان عقـداً إمـن قـانون المعـاملات المدنیـة والتـي نصـت علـى  ٣٩٥ما قضت بـه المـادة 

ذلــك أن  ویترتــب علــى حقیقیــا بعقــد ظــاهر فالعقــد النافــذ بــین المتعاقــدین والخلــف العــام هــو العقــد الحقیقــي".
التصــرف الصــوري غیــر موجــود وأن العقــد النافــذ بــین المتعاقــدین هــو العقــد الحقیقــي ولــیس عقــد الشـــركة 

ـــانون  الظـــاهر ـــانون وجعـــل الشـــركة صـــورة مطابقـــة لأحكـــام ق ـــى الق ـــذي وجـــد أصـــلاً لغـــرض التحایـــل عل ال
ن الفقـه مـن أننـا لا تجـاه مـع مـا ذهـب الیـه جانـب مـالا اویتفق موقف القضاء في هـذ) ١(الشركات التجاریة.

نكون بصدد شركة فعلیـة فـي حالـة الحكـم بـبطلان عقـد الشـركة لتخلـف أحـد الأركـان الموضـوعیة الخاصـة 
وبالتــالي فــلا مجــال فــي هــذه  )٢(ن مــن شــأن ذلــك أن ینفــي فكــرة الشــركة ذاتهــا فــلا تقــوم قانونــاً أو فعــلاً،لأ

ن الـبطلان لأأساسـاً لحمایـة الغیـر حسـن النیـة  الحالة لإعمـال نظریـة الشـركة الفعلیـة التـي أوجـدها القضـاء
المترتب على عدم توافر الأركان الموضوعیة للشركة هو من قبیـل الـبطلان المطلـق الـذي یجعـل مـن عقـد 

 .هركان انعقادأكثر من أو أوالعدم سواء لتخلف ركن  الشركة

ة عقـد الشــركة ومـا هــو ویثـور التسـاؤل حــول مـدى إمكانیــة اللجـوء الـى الیمــین الحاسـمة لإثبــات صـوری
للإجابة عربیة المتحدة من تلك المسألة. و الموقف الذي استقر علیه الاجتهاد القضائي في دولة الإمارات ال

علــى هــذا التســاؤل ینبغــي ان نبــین أولاً المقصــود بــالیمین الحاســمة وموقــف المشــرع الإمــاراتي مــن اثبــات 
لـى إسمة، فیقصد بها الیمین التي یوجههـا أحـد الخصـوم الصوریة في عقد الشركة. أما بالنسبة للیمین الحا

أمام القضاء حسماً للنزاع عندما یعوزه الدلیل لإثبات صحة ادعائه. فإن حلفها الخصـم فقـد  خصمه الآخر
 )٣(ن یردهــا علــى خصــمه خســر دعــواه.أخســر طالــب توجیــه الیمــین الــدعوى، وإن نكــل عنهــا الخصــم دون 

ت دلــیلاً فــي حــد ذاتهــا بقــدر مــا هــي وســیلة احتیاطیــة أخیــرة یلجــأ الیهــا والأصــل ان الیمــین الحاســمة لیســ
حتكـام إلـى ضــمیر خصـمه بتوجیهــه یمینـا إلیــه مــن الا فـلا یجــد مفـراً  ثبــات حقـةإالخصـم عنـدما یعجــز عـن 

ن یمنـع توجیههـا أ وبالتـالي فهـي ملـك للخصـم لا للقاضـي، ومـن ثـم لا یملـك الأخیـر )٤(یحسم بها الدعوى،
ت الواقعة التي تنصب علیها الیمین غیر متعلقة بشـخص مـن وجهـت الیـه أو لیسـت منتجـة فـي ذا كانإ إلا

لمجــرد  طالــة أمــد النــزاع أوإذا كــان الخصــم متعســفاً فــي توجیههــا بقصــد إ النــزاع أو لیســت حاســمة فیــه، أو
سـتقل محكمـة التعسـف فـي توجیههـا هـو مـن الأمـور التـي تعلماً ان تقدیر كیدیة الیمین و )٥(التشهیر.الكید و 

                                                 
 تجاري. ٢٠٠٩لسنة  ٧أیضاً محكمة تمییز دبي، الطعن رقم  انظر. ٢٠١٠لسنة  ١٦٣محكمة نقض أبو ظبي، الطعن رقم  )١(
أیضاً عبد الفضیل  انظر. ٥١، ص٢٠٠١محمود سمیر الشرقاوي، الشركات التجاریة في القانون المصري، دار النهضة العربیة، )٢(

 .٨٥ص ،٢٠٠٣الشركات، دار النهضة العربیة،  محمد أحمد،
 .١٩٩٢) لسنة ١٠من قانون الإثبات الاتحادي رقم ( ٦٠المادة  انظر) ٣(
 .٢٤٣ص ،٢٠١٢عبد الحمید نجاشي الزهیري، أحكام الإثبات، الآفاق المشرقة (ناشرون)،  )٤(
 .١٩٩٢) لسنة ١٠نون الإثبات الاتحادي رقم (من قا ٥٧الفقرة الأولى من المادة  انظر )٥(
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وعلـى المحكمـة ) ١(الموضوع بتقدیرها شریطة أن تقیم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إلیه،
 وهي تزاول هذه السلطة أن تستوثق من سوء نیة موجه الیمین وعلیها تسبیب تقدیرها بهذا الخصوص.

ة إلا بدلیل كتابي ما لم یكن ولما كان من المقرر أنه لا یجوز إثبات ما یخالف المكتوب بعقد الشرك
هناك تحایل على القانون بتواطؤ المتعاقدین على مخالفة قاعدة قانونیة متعلقة بالنظام العام فیجوز في 
 هذه الحالة الإثبات بكافة الطرق، إلا أنه لا یجوز توجیه الیمین الحاسمة بشأن واقعة تتعلق بإثبات

ن یكون حلف الیمین الحاسمة أو النكول أها، إذ لا یصح رتكاب من وجهت إلیه الیمین جریمة أو نفیا
و نفیها لما في ذلك من إحراج لمركز الخصموتحلیفه مدنیاً على ما لا أعنها دلیلاً على ارتكاب الجریمة 

مخالفة الأحكام المقررة في ات بیانات كاذبة في عقد الشركة و ثبإولما كان  )٢(یجوز التحلیف علیه جنائیاً.
ي به ضساهمة مواطني الدولة في رأس مال الشركات جریمة یعاقب علیها القانون وفق ما تقشأن نسبة م

لى الشریك إالیمین الحاسمة فإن من شأن توجیه )٣(من قانون الشركات الاتحادي، ٣٦١،٣٥٣المادتین 
یمة و نفي ارتكابه لجر أثبات إالمواطن فیما یتعلق بحقیقة مساهمته في رأس مال الشركة محل الدعوى 

في أیة واقعة نه لا یجوز توجیه الیمین الحاسمة إمن ثم فات كاذبة في عقد تأسیس الشركة، و إدراج بیان
 الإثبات الإتحادي. من قانون ٥٩ إعمالاً لنص المادةمخالفه للنظام العام 

ــــدول حــــول  جواز توجیه الیمین الحاسمة من الخصم إلى ولقــــد تباینــــت مواقــــف التشــــریع فــــي عــــدد ال
ـــــــــــي حـــــــــــین غیر مشروعةجرمیـــــــــــة أن أي واقعة خصمه بش لى عدم جواز إذهبت بعض التشریعات ، فف

توجیه م یقضـــي بمنـــع عابـــل اكتفـــت بـــإیراد نـــص ذلك صراحة لـــم تتطـــرق تشـــریعات أخـــرى إلـــى  )٤(،ذلك

                                                 
 .٨٧١ص ٢٧مكتب فني  ٤٢لسنة  ٠٥٧٤محكمة النقض المصریة، الطعن رقم ) ١(
 تجاري. ٢٠٠٨لسنة  ٢٠٠٧/٣٣٨محكمة تمییز دبي، الطعن رقم  )٢(
امة لا تقل عن عشرین على أنه "  یعاقب بغر  ٢٠١٥) لسنة ٢من قانون الشركات التجاریة الاتحادي رقم ( ٣٥٣تنص المادة  )٣(

ألف درهم ولا تزید على  مائتي ألف درهم  كل شركة تخالف الأحكام المقررة في شأن نسبة مساهمة مواطني الدولة في رأس مال 
من ذات القانون على أنه " یعاقب بالحبس مدة لا  ٣٦١الشركات أو نسبة المواطنین في مجالس إدارتها"، في حین تنص المادة 

أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزید على ملیون درهم أو بإحدى تقل عن ستة 
هاتین العقوبتین كل من أثبت عمداً في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب في الأسهم أو السندات أو 

مخالفة لأحكام هذا القانون وكذلك كل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه في غیر ذلك من وثائق الشركات بیانات كاذبة أو 
 بذلك".

 ٩٠م الاشتراعي رقم من قانون قانون اصول المحاكمات المدنیة اللبناني الصادر بمقتضى المرسو  ٢٣٨مثلاً نص المادة  انظر )٤(
و الآداب، ولا على ألى عمل مخالف للنظام العام و عأالتي تقضي بأنه "لا یجوز الاستحلاف على فعل جرمي ، و ١٩٨٣لسنة 

عقد یوجب القانون لصحته سندا خطیا، ولا على انكار واقعة یفید سند رسمي حصولها بحضور الموظف الذي تم العمل القانوني 
من قانون  ٥٥من المادة  أیضاً الفقرة الثالثة انظرامامه، او على انكار واقعة ثابتة بقرینة قانونیة قاطعة لا تقبل اثبات العكس". 

 یمة".ربج اراًرإق لتشک واقعة في الحاسمة نالیمی جیهوت زو"لایجو التي تنص على أنه ١٩٩٤لسنة  السوداني الإثبات نوقان
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إلى جواز كمـــــا ذهــــــب جانــــــب مــــــن الفقــــــه  )١(أوالآداب.الیمین الحاسمة في أیة واقعة مخالفه للنظام العام 
بشأن أي واقعة غیر مشروعة ولو فـــي أیـــة حالـــة كانـــت علیهـــا الـــدعوى المدنیـــة ون الحاسمة توجیه الیمی

، الجنائیةالقضـایا نما یقتصر على إتوجیه الیمین ل بعـدم جـواز القوأن  علـى اعتبـارنت جریمة جنائیة كا
یقوم على لي متعلقـة بجریمـة بقـدر مـا تكـون متصـلة بنـزاع مـافإنها لا تکون والتجاریة  المدنیةالقضایا أما 

ــــــــــاً واقعة منسوبة إلى الخصم ویجوز التحلیف علیها  ــــــــــتأی ثباتها إخطورتها ما دام القانون لا یحرم  كان
لنص في منع توجیه الیمین لــــى أن اإن الــــرأي الــــراجح فــــي الفقــــه یــــذهب أإلا  )٢(علــــى وجــــه الخصــــوص.

ومن ن الحـــــالات والتطبیقـــــات عامـــــاً مســـــتوعباً للعدیـــــد مـــــ ءجا الحاسمة في أیة واقعة مخالفه للنظام العام
ن أنه لا یصح أویرجع المنع هنا إلى ، جریمة جنائیةل ذلك عدم جواز التحلیف على واقعة تشکضــمن 
 )٣(و نفیها.أعلى ارتکاب الجریمة النكول عنها دلیلاً  وأالیمین حلف یکون 

الصـوري إعمـالاً على الحكم ببطلان عقـد الشـركة  ماراتي استقرن اجتهاد القضاء الإإخلاصة القول، 
ن یكــــون العقــــد النافــــذ بــــین أبضــــرورة  والتــــي تقضــــيمــــن قــــانون المعــــاملات المدنیــــة  ٣٩٥لــــنص المــــادة 

وقد برر القضاء موقفه بأن عقد الشركة الذي یفقد اركانه الموضوعیة یعتبر  الحقیقي،المتعاقدین هو العقد 
كـان یخفـي عقـداً مخالفـاً للقـانون.  م أوباطلاً بشكل مطلق خاصة إذا كان ینطوي على مخالفة للنظـام العـا

ونفــي أبشــأن واقعــة تتعلــق بإثبــات توجیه الیمین الحاسمة كقاعــدة عامــة  نــه لا یجــوزأومــن المقــرر كــذلك 
 نظامها الأساسي. وأإرتكاب من وجهت إلیه الیمین جریمة إدراج بیانات كاذبة في عقد الشركة 

ا كانت صوریة عقد الشركة على النحو المتقدم ونرى بدورنا أنه من الضروري الوقوف على ما إذ
نها صوریة نسبیة لا تنفي وجود أم أعدم قیامه في نیة عاقدیه، و  صوریة مطلقة تتناول وجود العقد أصلاً 

همیة بمكان ص المتعاقدین. ولعل من الأو شخ العقد بل تتناول نوعه، أوركنا فیه، أوشرطا من شروطه، أو
قانوني للعقد والوجود الواقعي له، والتمییز بین الصوریة التدلیسیه المبنیه على كذلك التمییز بین الوجود ال

بین الأنواع الأخرى من الصوریة، سماؤهم في العقد الظاهر و أالغش والتواطؤ بین الشركاء الواردة 

                                                 
یجوز التي تنص على أنه "، و ١٩٥٢لسنة  ٣٠من قانون البینات الاردني رقم  ٥٥مثلاً الفقرة الثانیة من المادة  انظر )١(

الحاسمة في أیة حالة كانت علیها الدعوى في كل نزاع إلا أنه لا یجوز توجیهها في واقعة ممنوعة  ان توجه الیمین
) لسنة ١٠الإماراتي رقم (من قانون الإثبات  ٥٩ایضاً المادة  انظرو مخالفة للنظام العام وللآداب". أبالقانون 

كذلك  انظرمخالفة للنظام العام أو الآداب".  التي تنص على أنه "لا یجوز توجیه الیمین الحاسمة في واقعة، و ١٩٩٢
لا یجوز توجیه الیمین الحاسمة ، والتي تنص على أنه "١٩٦٨لسنة  ٢٥ثبات المصري رقم من قانون الإ ١١٥المادة 

 في واقعة مخالفة للنظام العام".
 .٤٣٠، ص ١٩٥٤عبد المنعم فرج الصده، الاثبات في المواد المدنیة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، )٢(
(علوم  أنیس المنصور، مدى سلطة قاضي الموضوع في الإثبات بالیمین الحاسمة، دراسات انظرللمزید من التفصیل،  )٣(

 .٢٥٤-٢٥٣،ص ٢٠٠٩، ١، العدد ٣٦الشریعة والقانون)، المجّلد 
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درج بیانات كاذبة في عقد الشركة من الغش الذي قام به من خلال التذرع أفالأصل أن لا یستفید من 
بالصوریة للتهرب من التزاماته نحو الغیر، ولذلك ینبغي تمكین الغیر متى كانوا حسني النیة من أن 

رادو، كما ینبغي كذلك إتاحة المجال لهم لأن یتمسكوا بالعقد المستتر أذا ما إیتمسكوا بالعقد الصوري 
بید أن إجازة التمسك  )١(الذي یقال له عادة ورقة الضد ویثبتوا بجمیع الوسائل صوریة العقد الظاهر.

بالعقد الظاهر وإن كانت تتفق مع متطلبات حمایة الغیر الذي یجهل وجود العقد الحقیقي فینساق وراء 
ن الصوریة قد تنطوي أنها تصطدم مع حقیقة أمنه بصحته، إلا  اً العقد الظاهر ویبنى علیه تعامله اعتقاد

بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد،  على مخالفة قواعد قانونیة من النظام العام تتعلق
وبالتالي ینبغي على الجمیع مراعاة مصلحة المجتمع باعتبار أن المصلحة الفردیة لا تقوم أمام المصلحة 

 العامة.

ولعــل القــول الفصــل فــي النهایــة لا یكــون إلا للمحكمــة صــاحبة الســلطة التامــة فــي اســتخلاص مــا إذا 
ن لهــا مطلــق الســلطة فــي أعمــل. كمــا  وأعلاقــة كفالــة  وأطــراف هــي علاقــة شــراكة كانــت العلاقــة بــین الأ

استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدیر ما یثبت من هذا الغش وما لا یثبت دون رقابة علیها 
 لیها.إویؤدي الى النتیجة التي انتهت  ما دام الدلیل الذي اعتمدت علیه مقبولاً قانوناً 

 للقضاء الإماراتي من صوریة المساهمة الوطنیة الإتجاه الثاني :المطلب الثاني

فیتمثل في تطبیق القواعد العامة للإثبات بشكل أكثـر  أما الإتجاه الآخر الذي سلكه القضاء الإماراتي
حیـــث أنـــه لا یجـــوز لأي مـــن الشـــركاء إثبـــات مـــا یخـــالف مـــا ورد بعقـــد الشـــركة أو یجـــاوزه إلا  )٢(صـــرامة،

صــــول فــــي الســــجل التجــــاري لــــدى الســــلطة أن عقــــد الشــــركة مكتــــوب و موثــــق حســــب الأ بالكتابــــة طالمــــا
إلا وفقـاً  كما لا یحق لأحد أطراف العقد إثبات صوریة المساهمة في مواجهـة الطـرف الآخـر )٣(المختصة،

                                                 
في الفقرة الاولى التي تنص ، و ١٩٨٥) لسنة ٥ت المدنیة الاتحادي رقم (من قانون المعاملا ٣٩٤في هذا الصدد المادة  انظر )١(

إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدین وللخلف الخاص متى كانوا حسني النیة أن یتمسكوا بالعقد الصوري كما منها على أنه "
 أن لهم أن یتمسكوا بالعقد المستتر ویثبتوا بجمیع الوسائل صوریة العقد الذي أضر بهم".

من قانون الإثبات أنه اذا كان العقد ثابتاً بالكتابة فلا یجوز لأحد طرفیه إثبات صوریته أو ما یخالفه  ٣٦من المقرر وفقاً للمادة  )٢(
ن أثبات بشرط أو یجاوزه إلا بالكتابة ما لم یكن هناك تحایل على القانون فیجوز في هذه الحالة إثبات صوریته بكافة طرق الإ

ن یكون هذا التحایل أالمتعاقد الآخر، أما إذا تم التحایل على القانون دون  یكون التحایل لمصلحة أحد المتعاقدین ضد مصلحة
ضد مصلحة أحد المتعاقدین فلا یجوز لأي منهما أن یثبت ما یخالف ما جاء بالعقد إلا وفقاً للقواعد التي توجب الإثبات بالكتابة 

أیضاً  انظرمدني.  ٢٠٠٨لسنة  ٢١٢بي، الطعن رقم محكمة تمییز د انظرفیما یخالف الثابت بالكتابة. للمزید من التفصیل، 
 تجاري. ٢٠٠٩لسنة  ٥٤٦الطعن رقم  المحكمة الاتحادیة العلیا،

 تجاري. ٢٠٠٩لسنة  ٥٤٠المحكمة الاتحادیة العلیا، الطعن رقم  انظرا )٣(
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ه أمــا الغیــر فیحــق لــه تبعــاً لمصــلحت )١(للقواعــد التــي توجــب الإثبــات بالكتابــة فیمــا یخــالف الثابــت بالكتابــة.
، غیر أنه لا یحق )٢(وجودها في الماضيثر رجعي أو التمسك بصحة الشركة و بأ التمسك ببطلان الشركة

 )٣(ة ببطلان الشركة للتخلص من الدیون المترتبة علیهم للشركة.لبلمدیني الشركة المطا

ي على والشركة أیاً كان شكلها أن یحتجوا أوتحتج هأنه لا یجوز للشركاء ألى إ ویذهب هذا الاتجاه
الغیر بالشخصیة الاعتباریة لها أو أن تبدأ أعمالها إلا بعد قیدها في السجل التجاري و نشر محررها 

ن الشركة التي لم یحصل شهرها على هذا النحو لا تصل الى علم أالرسمي حسب الأصول على اعتبار 
قد الشركة القائم بین مع ذلك، یحق للغیر التمسك بعو  )٤(الغیر فلا یتأتى الاحتجاج علیه بوجودها.

ویقید في السجل التجاري، كما لا یؤثر في ذلك إدعاء أحد أالشركاء وقت التعامل ولو لم یشهر هذا العقد 
الشركاء بعدم سداد كامل رأس المال المتفق علیه إذ لا شأن للغیر الذي تعامل مع الشركة باستیفاء 

 )٥(الشركاء لهذه الإجراءات.

مـــن قـــانون الشــركات التـــي تجیـــز للغیـــر دون  ١٦منســـجماً مـــع نـــص المــادة ویبــدو مثـــل هـــذا الموقــف 
أي تعــدیل یطــرأ علیــه بكافــة طــرق الإثبــات، كمــا تجیــز للغیــر أن یتمســك  الشــركاء إثبــات عقــد الشــركة أو

من قانون  ٣٩٤ن هذا الاتجاه یتفق مع نص المادة أبوجود الشركة أو ببطلانها في مواجهة الشركاء. كما 
لمدنیــة والتــي تقضــي بأنــه فــي حالــة ابــرام العقــد الصــوري یكــون لــدائني المتعاقــدین متــى كــانوا المعــاملات ا

ن یتمســكوا بالعقــد المســتتر ویثبتــوا بجمیــع الوســائل صــوریة أ حســني النیــة أن یتمســكوا بالعقــد الصــوري أو
د المسـتتر العقد، وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضـهم بالعقـد الظـاهر وتمسـك الآخـرون بالعقـ

 كانت الأفضلیة للأولین.

تجــاه علــى اســتمراریة المشــاریع التــي تمثلهــا الشــركات فلــم یرتــب علــى تخلــف أحــد وقــد حــرص هــذا الا
إنما اعتبر ان ذلـك لا یحـول بصـفة عامـة دون قیـام حصته في الشركة بطلان الشركة، و  الشركاء عن دفع

                                                 
 .٢٠٠٥لسنة  ٤١٩، ٢٠٠١لسنة  ٨٦و  ٨٣، ٢٠٠٠لسنة  ٩٦محكمة تمییز دبي، الطعون أرقام انظر) ١(
والتي تنص على أنه " یجوز  ٢٠١٥) لسنة ٢من قانون الشركات التجاریة الاتحادي رقم ( ١٦الفقرة الاولى من المادة  انظر )٢(

للغیر إثبات عقد الشركة أو أي تعدیل یطرأ علیه بكافة طرق الإثبات، كما یجوز له أن یتمسك بوجود الشركة أو ببطلانها في 
 مواجهة الشركاء". 

والتي تقضي بأنه لا یجوز لمدیني  ٢٠١٥) لسنة ٢من قانون الشركات التجاریة الاتحادي رقم ( ١٦قرة الثالثة من المادة الف انظر )٣(
 الشركة أن یطلبوا بطلان الشركة أو یتمسكوا به للتخلص من دیونهم قبل الشركة.

 ٢٧٤ والطعن رقم. ٤/٤/٢٠٠٤سة ، جل٢٠٠٣لسنة  ٤٨٩و  ٤٦٥و  ٤٢٣و  ٣٢٠محكمة تمییز دبي، الطعون أرقام  انظر) ٤(
 .٢٤/٥/١٩٩٧، جلسة ١٩٩٦لسنة 

 .١٩٩٢لسنة  ٣٤٦محكمة تمییز دبي، الطعن رقم  انظر )٥(
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الوفـاء الفـوري  شـترط المشـرعاأمـا إذا  )١(علیـه للشـركة.الشركة إذ تبقى الحصة التي تعهد بهـا الشـریك دینـاً 
فــإن الشــركة  )٢(بكامــل الحصــص عنــد التأســیس كمــا هــو الحــال بالنســبة للشــركة ذات المســؤولیة المحــدودة،

تقــوم بــین الشــركاء أربــاب الحصــص الحقیقیــة المســددة بالكامــل دون غیــرهم ممــن قــدموا حصصــاً صــوریة 
 )٣(ركاء فیها كافیاً لقیامها في نظر القانون.طالما كان العدد الباقي من الش

، فإن للمحكمة ون منوطة بالمحكمةولما كان من المقرر أن تكییف العلاقة بین الخصوم مسألة قان
أن تكیف صوریة المساهمة بالنسبة لأحد الشركاء على أنه في حقیقته دفع یتعلق بعدم قیامه بالوفاء بقیمة 

كة بحیث یمكن لباقي الشركاء التمسك بصوریة العقد في نطاق المحاسبة حصته المثبتة بعقد تأسیس الشر 
بحل الشركة واعتبارها والعدم سواء. ولعل هذا الموقف للقضاء  ولیس للمطالبة والخسائرعلى الأرباح 

من قانون الشركات الاتحادي التي تقضي بأنه في  ١٩الإماراتي یتناغم الى حد كبیر مع نص المادة 
لشریك بتقدیم حصته بالشركة فإنه یكون مسؤولاً في مواجهة الشركة عن أیة التزامات تترتب حال إخلال ا

في مقابل حصته فیها، كما یسأل أیضاً عن أي فرق بین قیمة الحصة التي شارك بها فعلاً في رأس مال 
ها وفقاً المتعین علیه تقدیم الشركة وقیمة الحصة الأخرى المثبتة في السجل التجاري والتي كان من

 لأحكام العقد.

بالإضافة الى ذلك، فإن من المقرر بموجب هذا الإتجاه أنه ما دام أن عقد الشركة قد تم توثیقه وقیده 
في السجل التجاري لدى الجهات الرسمیة المختصة فإن أي اتفاق یخالفه أویعدل في أحكامه یجب أن یتم 

تجاري وإلا كان الاتفاق باطلاً فیما لو اكتفي فراغه في محرر رسمي وأن یوثق و یقید في السجل الإ
ومع ذلك یجوز للشركاء إذا ما اتفقوا كتابةً على تعدیل عقد الشركة، ونكل  )٤(بكتابته في محرر عرفي.

ستصدار حكم یقوم معهم لدى الجهات الرسمیة ذات الصلة، أن یلجأوا إلى القضاء لا أحدهم عن توثیقه
على ذلك، فإن الإتفاق الخاص غیر الموثق أوما یسمى  وبناء )٥(الشركة.تنفیذه مقام توثیق تعدیل عقد 
قرار الشركاء بأن أحدهم هو شریك صوري أومجرد كفیل رخصة، لا یجوز إبورقة الضد، والذي یتضمن 

أن یعتد به في مواجهة الغیر حسن النیة ممن لم یكن یعلم بمثل ذلك الإتفاق وقت التعامل مع الشركة. 
ذا كان الغیر یعلم أولا یعلم بحقیقة الإتفاق المبرم بین الشركاء هو مما یدخل في نطاق سلطة وتقدیر ما إ

 محكمة الموضوع.

                                                 
 .٣٨/٢٠٠٢أیضاً محكمة تمییز دبي، الطعن رقم  انظر تجاري. ١٣١/٢٠١٠محكمة تمییز دبي، الطعن رقم  انظر) ١(
 .٢٠١٥) لسنة ٢ات التجاریة الاتحادي رقم (من قانون الشرك ٧٦الفقرة الثانیة من المادة  انظر )٢(
 .١٩٩٩/ ١/٥، جلسة ١٩٩٩لسنة  ٧٦محكمة تمییز دبي، الطعن رقم انظر )٣(
 (تجاري). ٢٠١١لسنة  ٢٩٨محكمة نقض أبو ظبي، الطعن رقم  انظر) ٤(
 (تجاري). ٢٠٠٨/ ٢٩/١، جلسة ٢٠٠٧/ ٢٧٨محكمة تمییز دبي، الطعن رقم  انظر )٥(



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
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فالأصل إذن أن لا یخالف الاتفاق الخاص بین الشركاء ما ورد في عقد تأسیس الشركة الموثق لدى 
موثق لدى الجهات  الجهات الرسمیة المختصة، كما أن ورقة الضد التي تنظم في محرر عرفي غیر

الرسمیة لا ترتب أیة آثار إلا في مواجهة أطرافها دون الغیر على اعتبار أن شهر عقد الشركة في 
صول هو مناط نفاذ العقد في مواجهة الغیر إعمالاً لنص المادة السجل التجاري و توثیقه رسمیاً حسب الأ

طرأ علیه بالسجل التجاري لدى السلطة كل تعدیل یركات التي توجب قید عقد الشركة و من قانون الش١٥
 ١٤لعل ذلك أیضاً ینسجم مع نص المادة تعدیل نافذاً في مواجهة الغیر. و المختصة لیكون العقد أو ال
ترط أن یكون عقد الشركة محرراً وموثقاً أمام الكاتب العدل وذلك تحت طائلة شمن قانون الشركات التي ت

 وأإذ أنه لیس من المقبول أن یستفید من قام عمداً  لمنطق والعدالةالبطلان، كما ویتفق كذلك مع قواعد ا
تواطأ على إدراج بیانات كاذبة في عقد الشركة من خلال الاحتجاج على الغیر بصوریة العقد للتهرب من 

 مسؤولیاته تجاههم.

تفاق مة لحقوق الغیر من الاتجاه الأول، فالاءونحن بدورنا نرى أن الاتجاه الثاني هو أكثر ملا
نبغي ألا یحاج به الدائن الذي تعامل مع الشركة ولم یعلم بذلك الاتفاق وقت یالخاص بین الشركاء 
ن لا یستفید من الغش من كان منتحلاً لصفة الشریك أوعالماً بالصوریة أومتواطئاً أالتعامل، كما ینبغي 

المراكز والحقوق المكتسبة  علیها مع الآخر. ولعل حمایة الاوضاع الظاهرة والمحافظة على استقرار
یستدعي معاملة كل من ورد اسمه في عقد الشركة الموثق بعلمه ورضاه على أنه شریك حقیقي مسؤول 
في مواجهة الغیر الذي یعتبر حسن النیة ابتداءً بحیث یقع على من یدعي خلاف ذلك عبء الاثبات. 

و بیاناتها الموثقة أو اسمها أالشركة دراج اسم الشخص في عقد إففي كثیر من الحالات یكون من شأن 
ن یحمل الغیر على التعامل مع الشركة اعتقاداً منه بصحة تلك البیانات ألدى الجهات المختصة 

واعتماداً على وجود ذلك الشخص بین الشركاء، وبالتالي فإن ذلك الإدراج بحد ذاته ینبغي أن یكون سبباً 
كان الغیر سيء النیة  إذاعلى أقل تقدیر إلا  ة قبل الغیرفي مسؤولیة هذا الشخص عن التزامات الشرك

 یعلم بصوریة العقد.

و ما یسمى بورقة الضد، فالأصل ان لا یخالف ما جاء أتفاق الخاص بین الشركاء أما بالنسبة للا
وبعضهم من أفي ذلك الاتفاق العقد الموثق، كما لا یجوز أن یتضمن ذلك الاتفاق شرطاً یعفي الشركاء 

أن تتعارض شروط هذا الاتفاق مع القواعد الآمرة الواردة في القانون. وبناء  وأ ،ؤولیة تجاه الغیرالمس
على ذلك، فلا مانع من تضمین ذلك الاتفاق بعض المسائل التفصیلیة المتعلقة بعلاقة الشركاء بعضهم 

دارة الشركة وكیفیة إة تناولها بشكل عام، ومثال ذلك طریق ببعض والتي غفل عنها عقد الشركة الموثق أو
عدم الاعتداد  نه في حالة مخالفة اتفاق الشركاء لعقد الشركة الموثق فیجبأرباحها ونحو ذلك. بید أتوزیع 
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فخلاصة القول أن الاتفاق الخاص غیر  )١(باتفاق الشركاء الخاص في حدود مخالفته لعقد الشركة.
 لأطراف فیه استناداً الى قاعدة نسبیة آثار العقد.نما یلزم فقط الشركاء اإ الموثق لا یسري على الغیر و 

د ونسبیة، فإن البطلان في قانون الشركات قأوكما هو الحال في الصوریة التي قد تكون مطلقة 
لا على المستقبل إقد یكون نسبیاً لا یسري  ینفي أي وجود للشركة، أویكون مطلقاً یرتد الى الماضي و 
ولما  ى التصرفات التي سبق وأن قامت بها الشركة قبل الحكم ببطلانها.دون أن یلغي الآثار المترتبة عل

كان البطلان هو الجزاء الذي یرتبه القانون والقضاء في كثیر من حالات صوریة عقد الشركة، فإن ذلك 
یتطلب منا الوقوف على طبیعة البطلان في قانون الشركات التجاریة الإتحادي وأثر تلك الطبیعة عند 

 ى حالات الصوریة بقصد التحایل على نسبة المساهمة الوطنیة المقررة قانوناً. تحقق إحد
 

 طبیعة البطلان في قانون الشركات التجاریة: المبحث الثاني

یعتبر العقد هو المصدر التقلیدي لتكوین الشركات بشـكل عـام، حیـث تنشـأ الشـركة مـن إتفـاق إرادتـین 
من خلال تقدیم حصص نقدیـة أوعینیـة واقتسـام مـا قـد یـنجم أكثر على المساهمة في مشروع اقتصادي  أو

عن هذا المشـروع مـن ربـح أوخسـارة. وقـد ثـار جـدل فقهـي حـول الطبیعـة القانونیـة لأسـاس تكـوین الشـركة، 
ونــادوا بالنظریــة  )٢(عتبــار العقــد هــو الأصــل العــام لإنشــاء الشــركات،افــذهب جانــب كبیــر مــن الفقــه إلــى 

شـركة ومـا یترتـب علیهـا مـن آثـار علـى اعتبـار أن عقـد الشـركة هـو النـواة الأولـى التعاقدیة لتفسیر وجـود ال
اللازمـة للسـیر فـي إجــراءات تأسیسـها وتحدیـد شـكلها وغایتهــا ومـدتها وحجـم رأس مالهـا الــى غیـر ذلـك مــن 

 العناصر الضروریة لخلق الشركة والتي تقوم إبتداءً على إرادة الشركاء واتفاقهم.

عتبـار أن مجـرد اك من نادى بفكرة النظام كأساس لوجـود الشـركة واسـتمرارها علـى وبالمقابل، فإن هنا
تباع إجـراءات اوإنما لا بد من  )٣(وحده للاحتجاج بوجود الشركة أومباشرة أعمالها،شركاء لا یكفي إتفاق ال
جـراءات الإالتـزام الشـركة بهـذه  القـوانین ذات الصـلة بحیـث أضـحىقررها المشـرع سـلفاً فـي اللـوائح و محددة 

عتباریـة ومـا یترتـب داریة المختصة هو السبیل لتمتع الشـركة بالشخصـیة الاصدور الموافقة من الجهة الإو 
مر فــي مختلــف علیهــا مــن نتــائج. بالإضــافة الــى ذلــك، یــرى أنصــار هــذا الاتجــاه ان تــدخل المشــرع المســت

جعلهــا المفهــوم العقــدي للشــركة و ى تراجــع یــراده للعدیــد مــن النصــوص الآمــرة أدى الــإ مراحــل حیــاة الشــركة و 
نتكاسـة بعـد تبنـي ن فكـرة العقـد فـي الشـركات قـد تعرضـت لاأیؤكد هـؤلاء و  ،أقرب ما تكون من فكرة النظام

                                                 
 .٤٧٦ ص، ٢٠١٤، منشورات مجلس النشر العلمي في جامعة الكویت، والمقارنانون الشركات الكویتي أحمد الملحم، ق )١(
أیضاً هاني صلاح سري الدین،  انظر. ٣٢٣ص، ١٩٥١نشر الثقافة، رالتجاري، دامثلاً محسن شفیق، الوسیط في القانون  انظر )٢(

 .١٦ص، ٢٠١٢محاضرات في الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة،
 .٢٩ص، ١٩٨٨ بو زید رضوان، الشركات التجاریة في القانون المصري والمقارن، دار الفكرالعربي،أمثلاً  انظر )٣(
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العدید من التشریعات لمفهوم شركة الشخص الواحد في بعـض اشـكال الشـركات بحیـث أصـبح مـن الجـائز 
 )١(ن تصبح مملوكة لاحقاً من شخص واحد.و أأن تتألف الشركة ابتداءً من شخص واحد أأحیاناً 

ن أونحــن بــدورنا نــرى أن تأســیس الشــركة یســتند إبتــداءً الــى إرادة الاشــخاص المؤسســین لهــا فــي حــین 
إن ، وبالتـالي لا یمكـن القـول ونصوصـه الآمـرةلـى إرادة المشـرع إإسباغ الشخصیة القانونیـة علیهـا یخضـع 

یلغـــي إرادة مؤسســـیها بـــل إن تأســـیس  شـــركة صـــفتها العقدیـــة أوالقـــوانین ینـــزع عـــن الإتبـــاع اللـــوائح و  مجـــرد
لیهــا لاحقــاً یتضــمن بالضــرورة رضــاء الشــركاء بكافــة القواعــد الخاصــة بالشــركة إالشــركة ابتــداءً والانضــمام 
تفاقیةً واردة في عقد الشركة أم نظامیةً بموجب التشریعات. أما فیما یتعلق بفكـرة اسواء أكانت تلك القواعد 

شخص الواحد، فقد أخذت بها بعض التشریعات على سبیل الاستثناء وفي حدود ضیقة ولم تشـكل شركة ال
وتعـــدد ســـاس فكـــرة العقـــد أصـــل العـــام للشـــركات الـــذي لا یـــزال حتــى یومنـــا قائمـــاً علـــى هــذه الفكـــرة یومـــاً الأ

 .الشركاء

وصیة تجعله مختلفاً ن لهذا العقد خصأبتوافق الایجاب مع القبول، غیر  فالشركة بالتالي هي عقد یتم
ســتیفائها لجملــة مــن اعــن غیــره مــن العقــود المســماة حیــث ینبثــق عنــه شخصــیة قانونیــة تجعــل الشــركة بعــد 

الاجراءات الشكلیة شخصاً اعتباریـاً مسـتقلاً عـن أشـخاص الشـركاء المؤسسـین سـواء موضوعیة و الشروط ال
ن الشـركة لا أیـة الأمـر الـذي یمكـن معـه القـول هلحتـى الأ وأفیما یتعلق بالوجود القانوني أو الذمة المالیة 

یضــاً لمجموعــة مــن القواعــد التنظیمیـــة أتخضــع تمامــاً للمفهــوم التقلیــدي لمبــدأ ســلطان الإرادة بــل تخضــع 
القابلیـة  وأالآمرة التي وضعها المشرع لحمایة مصالح الغیر ورتب على الإخـلال بهـا بطـلان عقـد الشـركة 

 للإبطال حسب مقتضى الأحوال.

ن المشــرع الإمــاراتي لـــم یشــذ عــن معظـــم أذا مــن الناحیــة الفقهیـــة، أمــا مــن الناحیــة التشـــریعیة نجــد هــ
حین عرف الشـركة فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة الثامنـة مـن قـانون الشـركات  )٢(التشریعات العربیة الأخرى
بأن یشارك كل منهم  بأنها " عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أوأكثر ٢٠١٥) لسنة ٢التجاریة الاتحادي رقم (

فـي مشـروع اقتصـادي یسـتهدف تحقیـق الـربح، وذلـك بتقـدیم حصـة مـن مـال أوعمـل، واقتسـام مـا ینشـأ عــن 

                                                 
یضاً أ انظر. ٢٨ص، ٢٠١٤عز الدین بنستي، الشركات في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجدیدة، انظر لمزید من التفصیل،  )١(

، ٣ دالحقوق، العدلشركة ذات المسؤولیة المحدودة في قانون الشركات الاردني، مجلة عماد دحیات، الضمانات العامة لدائني ا
 .٧٢٥ص، ٢٠١٤، ٣٨السنة 

عقد یلتزم بمقتضاه نها "أوالتي عرفت الشركة على  ١٩٧٦) لعام ٤٣من القانون المدني الاردني رقم ( ٥٨٢مثلاً المادة  انظر )٢(
من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما  وأمالي بتقدیم حصته من مال  ن یساهم كل منهم في مشروعأكثر بأ وأشخصان 

التي عرفت الشركة بأنها  ٢٠١٥ة ) لسن١١من قانون الشركات القطري رقم( ٢أیضاً المادة  انظروخسارة". أقد ینشأ عنه من ربح 
م كل منهم في مشروع یستهدف الربح، المعنویین، بأن یسه أكثر من الأشخاص الطبیعیین أو عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو"

 وذلك بتقدیم حصة من مال أوعمل واقتسام ما ینشأ عن المشروع من ربح أوخسارة". 



 د. عماد عبدالرحیم الدحیات                                    والقضاء الإماراتي الشركة في ضوء أحكام القانونصوریة عقد  
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مــاراتي حــین اســتوعب فكــرة شــركة الشــخص . وحســناً فعــل المشــرع الإ)١(هــذا المشــروع مــن ربــح أو خســارة"
ركة أو أن تكــون مملوكــة مــن الواحــد فــنص فــي الفقــرة الثالثــة مــن ذات المــادة علــى جــواز أن تؤســس الشــ

صــل العــام لأن اأشــخص واحــد فــي الأحــوال الاســتثنائیة التــي نــص علیهــا القــانون. یتضــح لنــا ممــا ســبق 
 ذلــك فــي الحــالات التــيد فیتمثــل فــي شــركة الشــخص الواحــد و ن الاســتثناء إن وجــأللشــركة قوامــه العقــد، و 

 اجاز فیها أن تؤسس الشركة بتصرف بالإرادة المنفردة لشخص واحد.حددها القانون على سبیل الحصر و 

ن الشــركة كقاعــدة عامــة هــي عقــد مــن نــوع خــاص یســتلزم بالضــرورة تــوافر شــروط إفخلاصــة القــول 
نهایـة المطـاف لیسـت مجـرد مشـروع فـردي بـل  شروط العامة لأي عقد آخر، وهي فـيلى جانب الإخاصة 

حــرص المشــرع  قــدى جانــب إرادة الشــركاء الفردیــة. و ت الصــلة إلــمشــروع اقتصــادي یخضــع للتشــریعات ذا
ـــى دقـــة و الإ و نظامهـــا أســـلامة البیانـــات المتعلقـــة بالشـــركة وعاقـــب كـــل مـــن یثبـــت فـــي عقـــدها مـــاراتي عل
وقد أحاط المشرع تكوین الشـركة بجملـة مـن الشـروط  )٢(و مخالفة لأحكام القانون.أساسي بیانات كاذبة الأ
ن تكون الحصص المكونة لرأس المال حقیقیة أالعامة والخاصة، كما استلزم ضرورة ركان الموضوعیة والأ

أي ذات صفة فعلیة وغیر وهمیة، وأن تكون مشروعة وجدیة. ویخضع تقدیر وجود الحصة ومدى جدیتها 
للســلطة التقدیریــة لمحكمــة الموضــوع دون معقــب علیهــا مــا دامــت قــد أقامــت قضــاءها علــى أســباب ســائغة 

مـــن قـــانون  ةدلـــة المقدمـــة. كمـــا اســـتلزم المشـــرع الإمـــاراتي فـــي المـــادة الرابعـــة عشـــر الواقـــع والأ ومتفقـــة مـــع
ن یكون عقد تأسیس الشركة وكل تعـدیل یطـرأ علیـه مكتوبـاً وموثقـاً أمـام الكاتـب العـدل، أالشركات ضرورة 

تجــاري لــدى الســلطة وإلا كــان العقــد أو التعــدیل بــاطلاً. واشــترط المشــرع كــذلك قیــد عقــد الشــركة بالســجل ال
 )٣(المختصة لیكون العقد نافذاً.

وقد یحصل في بعض الحالات أن یعمد الأجنبـي الـى إدراج اسـم المـواطن فـي عقـد الشـركة رغـم عـدم 
على القانون الذي یستلزم مشاركة المواطنین فـي الشـركة  متحایلاً بذلكسداده مطلقاً للحصة المنسوبة الیه 

ویترتب على ذلك كقاعدة عامة بطلان عقد الشركة لتخلـف أحـد  المال. من رأس %٥١بنسبة لا تقل عن 
ركان الموضوعیة الخاصة بتكوین الشركة، ونقصد بذلك ركـن تقـدیم الحصـص للمسـاهمة فـي رأس مـال الأ

                                                 
التي عرفت الشركة بأنها "عقد یلتزم  ١٩٨٥) لسنة ٥من قانون المعاملات المدنیة الاتحادي رقم ( ٦٥٤یضاً المادة أ انظر )١(

نهم في مشروع مالي بتقدیم حصة من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یسهم كل م
 واقتسام ما قد ینشأ عنه من ربح أو خسارة".

التي تنص على انه "یعاقب بالحبس مدة لا تقل و  ٢٠١٥) لسنة ٢یة الاتحادي رقم (من قانون الشركات التجار  ٣٦١المادة انظر )٢(
وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزید على ملیون درهم أو بإحدى هاتین عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات 

العقوبتین كل من أثبت عمداً في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب في الأسهم أو السندات أو في غیر 
 وكذلك كل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك". ذلك من وثائق الشركات بیانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون 

 .٢٠١٥) لسنة ٢من قانون الشركات التجاریة الاتحادي رقم ( ١٥المادة  انظر )٣(



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٢٢٧ 

الشركة. إلا أننا ینبغي ان نمیز بین ما إذا كـان ذلـك الـبطلان مـن النـوع المطلـق الـذي یسـتمد أحكامـه مـن 
مة في قانون المعاملات المدنیة، أم أنـه مـن النـوع النسـبي المسـتمد مـن أحكـام قـانون الشـركات القواعد العا
 التجاریة. 

یحظـــى الـــبطلان فـــي نطـــاق عقـــود الشـــركات بطبیعـــة خاصـــة تســـتمد أحكامهـــا مـــن نصـــوص قـــانون و 
الباطــل فــي الشــركات دون أن تــركن فقــط إلــى النظریــة العامــة للــبطلان الــواردة فــي القــانون المــدني. فالعقــد 

ظل القانون المدني یعتبـر منعـدم الوجـود بالنسـبة للمتعاقـدین نفسـیهما وبالنسـبة للغیـر كـذلك، ویترتـب علیـه 
كقاعدة عامة إعادة المتعاقدین إلى الحالة التـي كانـا علیهـا قبـل إبـرام العقـد ممـا ینفـي أي أثـر یـذكر للعقـد. 

ب السبب الذي یبنـى علیـه الـبطلان، كمـا أن أما في قانون الشركات فإن للبطلان خصوصیة تختلف بحس
غایــة الشــركة أونوعهــا یلعــب دوراً فــي تحدیــد طبیعــة الــبطلان الــذي قــد یلحــق عقــد الشــركة. ویمكــن القــول 

یتشــابه مـــع علــى نـــوعین همــا الــبطلان المطلـــق و  عمومــاً أن الــبطلان الـــذي قــد یشـــوب عقــد الشــركة یـــأتي
یلغــي أي أثــر العــدم ســواء و یجعــل العقــد و  ن المــدني، حیــثالقــانو الــبطلان التقلیــدي المنصــوص علیــه فــي 

للشــركة، كمــا یجــوز لكــل ذي مصــلحة المطالبــة بــه، ویجــوز أیضــاً للمحكمــة أن تحكــم بــه مــن تلقــاء ذاتهــا. 
 وغالبـاً مـا یتحقـق هـذا الـبطلان فـي حـالات محـدودة كمـا لـو انعـدم الرضـا أو تخلـف ركـن تعـدد الشــركاء أو

 المشروعیة. اتسم المحل أو السبب بعدم

أما النوع الآخر مـن الـبطلان فهـو الـبطلان النسـبي أو الخـاص الـذي لا ینفـي الوجـود الـواقعي للشـركة 
الواقعـة بـین ابـرام عقـد  بل یعترف بجمیع الآثار المترتبة على التصرفات التـي قامـت بهـا الشـركة فـي الفتـرة

نـوع مـن الـبطلان لا یسـري علـى الماضـي صدور الحكم البات ببطلانها. ویمكن القول بـأن هـذا الالشركة و 
ولا یمــس حقــوق الغیــر، حیــث لا یجــوز للشــركاء الاحتجــاج بــه للتنصــل مــن التزامــاتهم تجــاه الغیــر حســن 
النیة. ولعل أصل هذا النوع من البطلان یعود الى ظهور نظریة الشركة الفعلیة التي ابتدعها الفقه لحمایـة 

بـــالمراكز القانونیـــة  مســـاسفیـــه إجحـــاف للغیـــر و  أثـــر الـــبطلانیـــة الغیـــر حســـن النیـــة حیـــث أن القـــول برجع
المستقرة، فضلاً عن انه یتناقض مـع قواعـد العدالـة التـي تـأبى أن یثـري أحـد الأطـراف علـى حسـاب الغیـر 

وقـد اسـتند جانـب مـن الفقـه فـي تبریـره لتلـك  )١(لـیس إلـى الغیـر.إذا كان سبب البطلان یرجـع إلیـه و خاصة 
طلان في قانون الشركات إلـى أن عقـد الشـركة یعتبـر مـن العقـود المسـتمرة التـي یعتبـر الطبیعة الخاصة للب

                                                 
أیضاً صفوت  انظر. ١٥٥، ص٢٠١٦شریف غنام، الشركات التجاریة، منشورات أكادیمیة شرطة دبي، انظر) ١(

 .٦٣، ص٢٠٠٧العربیة، بهنساوي، الشركات التجاریة، دار النهضة 
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ولا ضـیر فـي  )١(الزمن عنصراً جوهریاً فیها الأمر الذي یتعذر معـه تطبیـق قاعـدة الأثـر الرجعـي للـبطلان.
خــتلاف طبیعــة الــبطلان فــي قــانون الشــركات عمــا هــو منصــوص علیــه فــي قــانون المعــاملات ارأینــا مــن 

لمدنیة على اعتبار أن قانون الشركات هو القانون الخاص الأولى بالتطبق فیما یتعلق بالشركات، وحیـث ا
) لســنة ٢صــدر قبــل قــانون الشــركات التجاریــة رقــم ( ١٩٨٥) لســنة ٥أن قــانون المعــاملات المدنیــة رقــم (

 اریة.فیعتبر قانون الشركات هو الواجب التطبیق فیما یتعلق بعقود الشركات التج  ٢٠١٥

یتناول الأول منهما أبرز تطبیقـات الـبطلان  وبناء علیه، فإن هذا المبحث ینقسم إلى مطلبین رئیسیین
النسبي في قانون الشركات التجاریة، في حـین یتنـاول المطلـب الثـاني مـدى امكانیـة تطبیـق نظریـة الشـركة 

 ا.الفعلیة عند الحكم ببطلان عقد الشركة لصوریة مساهمة أحد الشركاء فیه

 أبرز تطبیقات البطلان النسبي في قانون الشركات التجاریة: المطلب الأول

مــن قــانون  ١٤لعــل مــن أبــرز التطبیقــات علــى الــبطلان النســبي أو الخــاص مــا ورد فــي نــص المــادة 
الشـركات والتـي قضـت بـأن للشــركاء الاحتجـاج بـالبطلان الناشـئ عـن عــدم كتابـة العقـد أوعـدم التوثیـق فــي 

الـبعض، لكـن لا یجـوز لهـم الاحتجـاج بـه تجـاه الغیـر. كمـا قضـت الفقـرة الثالثـة مـن نفـس  مواجهة بعضهم
المــادة بأنــه إذا حكــم بــبطلان الشــركة بنــاء علــى طلــب أحــد الشــركاء فــلا یرتــب الــبطلان أثــره إلا مــن وقــت 

ماضــیها  ن الــبطلان فــي هــذه الحالــة لا یتنــاول إلا مســتقبل الشــركة دونأصــیرورة الحكــم باتــاً. ومفــاد ذلــك 
وذلك حمایة للوضع الظاهر الذي عول علیه الغیر، وبالتالي تكـون الشـركة فـي الفتـرة السـابقة علـى الحكـم 

ت في جمیـع أمـوالهم عـن التزامـا تضامنیةیسأل فیها الشركاء بصفة شخصیة و  ببطلانها بمثابة شركة واقع
وقــد دفعــت هــذه  )٢(علــى الغیــر.كــل اتفــاق علــى خــلاف ذلــك لا یحــتج بــه الشــركة تجــاه الغیــر حســن النیــة و 

ن المشــرع قــد خلــط بــین الــبطلان إلــى القــول إالطبیعــة الخاصــة للــبطلان فــي ظــل قــانون الشــركات الــبعض 
ن یكون حكمه واحداً بالنسبة للكافة شركاء كانوا أم من الغیـر أوذلك لإن مقتضى البطلان  )٣(وعدم النفاذ،

ینتج آثاره فـي الماضـي، كمـا لا یحـق للشـركاء التمسـك ئماً و باطل لعدم كتابته یعتبر قافي حین ان العقد ال
نمـــا یـــنم عـــن خلـــط فـــي إ بهــذا الـــبطلان فـــي مواجهـــة الغیـــر. ولكننـــا نـــرى أن مثـــل ذلــك الطـــرح غیـــر دقیـــق و 

ن أالمفــاهیم بــین الوجــود الــواقعي للعقــد والوجــود القــانوني لــه وبــین مفهــوم الــبطلان وعــدم النفــاذ. ففــي حــین 
نه لا ینفـي الوجـود الـواقعي للشـركة التـي لا أالكتابة ینهي الوجود القانوني للعقد، إلا البطلان لتخلف شرط 

                                                 
عبد الحكم محمد عثمان، الشركات التجاریة في دولة الإمارات العربیة المتحدة، منشورات انظر للمزید من التفصیل،  )١(

 Jean Calais-Auloy, Essai sur la notion d'apparence enأیضاً  انظر.١١٨، ص١٩٩٦كلیة شرطة دبي، 
droit commercial, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1959, P. 111. 
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ن الـبطلان یعـدم الوجـود القـانوني للعقـد أتعدو أن تكون شركة فعلیة باشرت نشاطها من حیث الواقع. كمـا 
مـا بـین أطرافـه بالنسبة للمتعاقدین والغیر على حد سواء، في حین ان العقد غیر النافـذ هـو عقـد صـحیح فی

 ولكنه منعدم بالنسبة للغیر.

ومـن التطبیقــات الأخــرى التـي تتجلــى فیهــا خصوصـیة الــبطلان فــي قـانون الشــركات الإمــاراتي مــا ورد 
التــي تجیــز للغیــر التمســك بوجــود الشــركة أو ببطلانهــا فــي مواجهــة الشــركاء، كمــا تقضــي  ١٦فــي المــادة 

ســـم الشـــركة مســـؤولیة شخصـــیة وبالتضـــامن عـــن جمیـــع اببمســـؤولیة الأشـــخاص الـــذین تعاقـــدوا مـــع الغیـــر 
لتزامـات الناشــئة عـن عقــد الشـركة وذلــك فـي حالــة الحكـم بــبطلان الشـركة بنــاء علـى طلــب الغیـر، حیــث الا

صــفیة الشــركة التــي حكــم تعتبــر الشــركة كــأن لــم تكــن بالنســبة للغیــر فقــط. وفــي جمیــع الأحــوال تتبــع فــي ت
وعلـى الـرغم مـن أن القیـد فـي السـجل التجـاري  )١(فیهـا شـروط العقـد.فـي تسـویة حقـوق الشـركاء ببطلانهـا و 

لشهر ما یطرأ علیه من تغییر غیر و هو الطریق الذي رسمه المشرع لیكون عقد الشركة نافذاً في مواجهة ال
وهو السبیل الأوحد لتمتع الشركة بالشخصیة الإعتباریة، إلا أن التخلف عن التقید بإجراءات القید بالسجل 

جاري لا یمنع من تقریر وجود الشركة فعلاً أومن تقریر بطلان الشركة أوالتغییر الطارئ علیها لمصلحة الت
الغیـــر، ولا یســـتفید مـــن ذلـــك التخلـــف أي مـــن الشـــركاء نظـــراً لأن ســـبب الـــبطلان فـــي هـــذه الحالـــة یرجـــع 

فـي تحمـل أي ضـرر لتقصیرهم وإهمالهم. وعلیه یعتبر كـل شـریك متضـامناً مـع بـاقي الشـركاء تجـاه الغیـر 
أعضــاء مجلــس إدارتهــا حســب مقتضــى الحــال عــن تعــویض  ینــتج عــن ذلــك، كمــا یســأل مــدیرو الشــركة أو

الضرر الذي یصیب الشركاء أوالغیر بسبب عدم قید العقد أوأیة تعدیلات تطرأ علیه بالسجل التجاري لدى 
 )٢(السلطة المختصة.

ظریــة الشــركة الفعلیــة عنــد الحكــم بــبطلان عقــد قیاســاً علــى مــا تقــدم، لا یوجــد مــا یمنــع مــن تطبیــق ن
الشـركة لصــوریة مســاهمة أحـد الشــركاء فیهــا بحیــث ینـتج العقــد الصــوري الظــاهر الـذي حكــم ببطلانــه آثــاره 
الأصلیة كما لـو كـان عقـداً صـحیحاً وذلـك فـي الفتـرة السـابقة للحكـم بـالبطلان علـى اعتبـار ان الشـركة فـي 

ج الآثار ذاتها التي تنتجها الشركة الصحیحة. أما بالنسـبة للاتفـاق الخـاص تلك الفترة تعتبر شركة واقع تنت
غیر الموثق بین الشركاء، فلا یوجد مـا یمنـع وجـوده ابتـداءً شـریطة أن لا یتعـارض مـع العقـد الموثـق لـدى 

لــى الغیــر. إن یقتصــر علــى جوانــب العلاقــة بــین الشــركاء دون أن یمتــد أالجهــات الرســمیة ذات الصــلة، و 
ء علیه، یجوز للشركاء الاتفاق فیما بینهم على توزیع الأرباح والخسائر على نحو لا یتعادل مع القیمة وبنا

المالیـــة أوالنســـبة المئویـــة لحصصـــهم فـــي رأس مـــال الشـــركة طالمـــا لا یخـــالف ذلـــك عقـــد الأســـاس الموثـــق 
لجمیــع فیهــا بتحمــل بالســجل التجــاري، ولایترتــب علیــه فقــدان الشــركة لأهــم خصائصــها المتمثلــة باشــتراك ا

                                                 
 .٢٠١٥) لسنة ٢من قانون الشركات التجاریة الاتحادي رقم ( ١٦الفقرة الثالثة من المادة  انظر )١(
 .٢٠١٥) لسنة ٢من قانون الشركات التجاریة الاتحادي رقم ( ١٥الرابعة من المادة الفقرة  انظر )٢(



 د. عماد عبدالرحیم الدحیات                                    والقضاء الإماراتي الشركة في ضوء أحكام القانونصوریة عقد  

  
 

 ٢٣٠ 

التبعة واقتسام ما قد ینشـأ عنهـا مـن ربـح أوخسـارة. وتسـتقل محكمـة الموضـوع هنـا باسـتخلاص قیـام شـركة 
عــدم قیامهــا مــن ظــروف الــدعوى وملابســاتها، وللمحكمــة كــذلك اســتنباط نیــة المشــاركة حتــى لــو  الواقــع أو

هــي مســألة واقــع یســتقل بتقــدیرها قاضــي أنكــر الأطــراف قیــام الشــركة بیــنهم علــى اعتبــار أن نیــة المشــاركة 
وفي جمیـع  الموضوع دون معقب علیه في ذلك متى أقام حكمه على أسباب معقولة تتفق مع واقع الحال.

لایجـوز لمـن وردت أسـماؤهم كشـركاء فـي عقــد الشـركة الموثـق أن یتمسـكوا بـالبطلان فـي مواجهــة  الأحـوال
تفاقـات خاصـة مسـتترة علـى اعتبـار أن مزاولـة اغـت الغیـر بالغیر أوأن یدفع بعضهم بإنتفـاء مسـؤولیته ویبا

الشركة لأعمالها أوتوثیق عقدها من شأنه أن یخلق وضعاً ظاهراً قد یعول علیه الغیر ویعتقد بصحته ممـا 
 قد یحمله على التعاقد مع الشركة بحسن نیة.

 في عقد الشركة نیةالوط مساهمةالصوریة في حالة تطبیق نظریة الشركة الفعلیة : المطلب الثاني

من قانون المعاملات المدنیة یدل وبما لا یقبل التأویل على  ٣٩٥طلاع على مفردات المادة إن الا
أن المشرع لم ینص على البطلان المطلق كجزاء لصوریة العقد، بل اكتفى بالنص على عدم نفاذ العقد 

خلف العام هو العقد الحقیقي أي العقد الصوري الظاهر على اعتبار أن العقد النافذ بین المتعاقدین وال
المستتر لیس إلا. فالمادة المذكورة لم تأت لتقریر البطلان وإنما جاءت لتنظیم الأثر المترتب على 

تنظیم أثر الصوریة بالنسبة للغیر  ٣٩٤الصوریة بین المتعاقدین وخلفهما العام، في حین تولت المادة 
دین وللخلف الخاص متى كانوا حسني النیة أن یتمسكوا بالعقد وللخلف الخاص، وأجازت لدائني المتعاق

لهم في سبیل ذلك اللجوء إلى كافة طرق فقاً لما تملیه علیهم مصلحتهم، و الصوري و  المستتر أو
 )١(الإثبات.

فالأصل أن لا یترتب على الحكم ببطلان الشركة لصوریة  حتى لو سلمنا بالبطلان كجزاء للصوریة،
وجود الواقعي للشركة في الفترة السابقة على صدور هذا الحكم، الأمر الذي یستدعي تقریر عقدها انتفاء ال

الحكم ببطلان و  مسؤولیة الأطراف كافة عن الأعمال التي سبق وأن أبرمتها الشركة قبل اثبات صوریتها
یة، حیث عقدها. كما ینبغي أن لا یستفید أي من الأشخاص الواردة أسماؤهم في عقد الشركة من الصور 

أننا هنا لسنا بصدد واقعة تزویر حتى یتم الطعن بالعقد الرسمي بالتزویر، بل نحن أمام صوریة یعلم بها 
 )٢(كلا المتعاقدین ومتواطئ علیها مع الآخر.

كــل مــن  ولعــل الحــد مــن ظــاهرة الصــوریة فــي عقــود الشــركات یتطلــب فــي المقــام الأول تفعیــل تطبیــق
مــــن قــــانون الشــــركات التجاریــــة  ٣٦١المــــادة، و ٢٠٠٤) لســــنة ١٧رقــــم ( قــــانون مكافحــــة التســــتر التجــــاري

                                                 
 .٢٠١٥) لسنة ٢من قانون الشركات التجاریة الاتحادي رقم ( ١٦في ذات السیاق أیضاً المادة  انظر )١(
 .٣٠/١/١٩٩٧ق جلسة  ٦٦لسنة  ٤٠١٤الطعن رقم محكمة النقض المصریة،  )٢(
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التي تعاقب بالحبس مدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر ولا تجـاوز ثـلاث سـنوات  ٢٠١٥) لسنة ٢الاتحادي رقم (
بإحـدى هـاتین العقـوبتین كـل مـن  وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزید على ملیون درهم أو

عقــد الشــركة أوفــي نظامهــا الأساســي أوفــي غیــر ذلــك مــن وثــائق الشــركات بیانــات كاذبــة أثبــت عمــداً فــي 
أومخالفة لأحكام هذا القـانون وكـذلك كـل مـن وقـع هـذه الوثـائق أووزعهـا مـع علمـه بـذلك. كمـا یكمـن الحـل 

 وأفي تفعیل دور السلطة المختصة في الرقابة على تأسیس الشركات، والتحقق من سداد كامل حصصها 
دیم ضــمانات عــن الجــزء غیــر المســدد علــى أقــل تقــدیر. وینبغــي أن یتــاح للســلطة المختصــة فــي ســبیل تقــ

 تحقیق ذلك أن تطلب من أي شركة تقدیم ما یثبت صحة أصولها وبیاناتها المثبتة في عقد تأسیسها.

مرن  إطارفالقانون إذن لا یعوزه الوضوح بقدرما یعوزه التفعیل والتطبیق السلیم لنصوصه الحالیة في 
یراعي حقوق الغیر ویستجیب في الوقت ذاته لمتطلبات المصلحة العامة الرامیة إلى تعزیز المساهمة 

 الوطنیة في الشركات التجاریة العاملة في الدولة.
 

 :الخاتمة

تناولنــا فــي دراســتنا هــذه الأثــر المترتــب علــى صــوریة المســاهمة الوطنیــة فــي عقــد الشــركة، ورأینــا أن 
ائي من هذه المسألة في دولة الإمارات العربیة المتحدة یتراوح بین اتجاهین أساسیین أحدهما الموقف القض

رتب علـى تلـك الصـوریة بطـلان عقـد الشـركة بطلانـاً مطلقـاً بحیـث لا یسـأل الشـریك الصـوري فـي مواجهـة 
تجـاه الآخـر لـم الان أدائني الشركة متى قدم ما یثبت العلاقة الحقیقیة بینه و بین باقي الشركاء، في حـین 

یرتب على تلك الصوریة بطلان عقـد الشـركة، وانمـا اعتبـر أن الحصـة التـي لـم یقـدمها الشـریك فعـلاً تبقـى 
دینـــاً علیـــه للشـــركة بحیـــث تســـتمر الشـــركة بـــین الشـــركاء طالمـــا اســـتوفت شـــروط قیامهـــا الأخـــرى فـــي نظـــر 

فــي الموقــف مــن إثبــات صــوریة العقــد یجــدر بنــا أن نشــیر هنــاالى التقــاوت بــین كــلا الاتجــاهین  القــانون.
الرسمي للشركة، ففي حین ذهب أحدهما الى إباحة إثبات الصوریة بشأن المساهمة الوطنیـة بكافـة الطـرق 

عتبـــار أنهـــا تمثـــل خروجـــاً علـــى النظـــام العـــام، فـــرق الاتجـــاه الآخـــر بـــین مـــا إذا كـــان طالـــب اثبـــات اعلـــى 
ن المتعاقـدین فـلا یجـوز لـه إثبـات مـا یخـالف الكتابـة إلا الصوریة من المتعاقـدین أومـن الغیـر، فـإن كـان مـ
 ثبات.ثبات بكافة طرق الإبالكتابة، أما إذا كان من الغیر فیجوز له مطلقا الإ

أمــام الكاتــب العــدل لاســتنباط عناصــر الموثــق  ونحــن بــدورنا نــرى أنــه ینبغــي الاعتــداد بالعقــد الرســمي
سـمه فـي عقــد إبمعناهـا الواسـع إلـى ارتبــاط كـل مـن ورد  تكـوین الشـركة ومنهـا نیـة المشـاركة التــي تنصـرف

لى العمل علـى تحقیـق غایـات المشـروع الـذي تمثلـه إرادته إالشركة بمصالح الآخرین فیها من خلال اتجاه 
صـل أن یقتصـر أثـره علـى أطرافـه دون الشركة. أما بالنسبة للاتفاق الخاص غیر الموثق بین الشـركاء فالأ

وحتــى لــو ســلمنا  لــدائني الشــركة الــذین لــم یعلمــوا بوجــود مثــل ذلــك الاتفــاق أصــلاً.أن یــؤثر الضــمان العــام 
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جـــدلاً بـــأن مـــن یقـــدم حصـــة صـــوریة فـــي الشـــركة لا یعـــد شـــریكاً فیهـــا، فـــإن ذلـــك لا ینبغـــي أن یعفـــي هـــذا 
ن الشــركة فــي الفتــرة الســابقة للحكــم أالشــخص مــن مســؤولیته فــي مواجهــة الغیــر حســن النیــة علــى اعتبــار 

 ن تعتبر شركة واقع تنتج الآثار ذاتها التي تنتجها الشركة الصحیحة.بالبطلا

 وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج لعل من أبرزها:

أولاً: یعـــد الـــبطلان مـــن أبـــرز الجـــزاءات المترتبـــة علـــى تخلـــف ركـــن أو أكثـــر مـــن أركـــان الشـــركة، بیـــد أن 
الى الماضي ولا ینفي الوجود الواقعي للشركة للبطلان في قانون الشركات خصوصیة تجعله لا یرتد 

نحـو  سـببه أو وأفي الفترة السابقة إلا إذا كان سـبب الـبطلان ناشـئ عـن عـدم مشـروعیة محـل العقـد 
 سباب المتعلقة بنظام المجتمع الأعلى.ذلك من الأ

الشركة، كما ثانیاً:تستقل محكمة الموضوع بتكییف العقد واستخلاص الأركان والعناصر اللازمة لتكوین 
دون معقب علیها ما  نفیها تنفرد المحكمة في تقدیر الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصوریة أو

سائغة متفقة مع الواقع ولها أصلها الثابت بالأوراق  دامت قد أقامت قضاءها على أسباب
 والمستندات.

لا یتعارض مع العقد الموثق خاص بین الشركاء شریطة أن  ثالثاً:لا یوجد ما یمنع من وجود أي اتفاق
لدى الجهات الرسمیة ذات الصلة، وأن یقتصر على جوانب العلاقة بین الشركاء دون أن یمتد الى 
الغیر. وبناء علیه، یجوز للشركاء الاتفاق فیما بینهم على توزیع الأرباح والخسائر على نحو لا 

س مال الشركة طالما لا یخالف ذلك النسبة المئویة لحصصهم في رأ یتعادل مع القیمة المالیة أو
 عقد الأساس الموثق بالسجل التجاري.

 وفي ضوء ما تقدم، فإن الدراسة توصي بما یلي:

أولاً: ضرورة تفعیل دور السلطة المختصة في الرقابة على تأسیس الشركات والتحقق من حساباتها وسداد 
من قانون الشركات التجاریة  ٣٦١حصصها، إضافة الى ضرورة تفعیل تطبیق ما ورد في المادة

التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث  ٢٠١٥) لسنة ٢الاتحادي رقم (
سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزید على ملیون درهم أوبإحدى هاتین 

اذبة أومخالفة لأحكام هذا بیانات ك هاالعقوبتین كل من أثبت عمداً في عقد الشركة أوفي وثائق
 القانون وكذلك كل من وقع هذه الوثائق أووزعها مع علمه بذلك.

ثانیاً: ضرورة التمییز بین ما إذا كانت صوریة عقد الشركة من النوع المطلق الذي یتناول وجود العقد 
ل ركنا فیه، أو نها صوریة نسبیة لا تنفي وجود العقد بل تتناو أم أأصلاً وعدم قیامه في نیة عاقدیه، 

همیة بمكان كذلك التمییز بین الصوریة لعل من الأمن شروطه، أو شخص المتعاقدین. و  شرطا
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سماؤهم في العقد الظاهر وبین الأنواع أعلى الغش والتواطؤ بین الشركاء الواردة  ةالمبنی ةالتدلیسی
نات كاذبة في عقد درج بیاأالأخرى من الصوریة، فالأصل أن لا یستفید من إثبات الصوریة من 

 على ذلك ولم یتخذ أي إجراء رغم علمه بوجود الصوریة. ؤالشركة أومن تواط

ثالثاً: ضرورة تطبیق نظریة الشركة الفعلیة عند الحكم ببطلان عقد الشركة لصوریة مساهمة أحد الشركاء 
عقداً صحیحاً  فیها بحیث ینتج العقد الصوري الظاهر الذي حكم ببطلانه آثاره الأصلیة كما لو كان

معاملة كل من ورد اسمه  لى ضرورةإوذلك في الفترة السابقة للحكم بالبطلان، كما تدعو الدراسة 
في عقد الشركة الموثق بعلمه ورضاه على أنه شریك حقیقي مسؤول في مواجهة الغیر الذي یعتبر 

 ثبات. حسن النیة ابتداءً بحیث یقع على من یدعي خلاف ذلك عبء الإ
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